كتاب 
النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين 

تأليف وإعداد :  علي محمد علي الشريف 



  أســــــامة ابراهيم حافظ
يطرح الكاتبان في المقدمة سؤالا هاماً يقول : لماذا المراجعة الآن ؟ ويجيبان  على ذلك : ( أسباب كثيرة توجب هذه المراجعة ابرزها أكتشاف الأخطاء والأوبة منها ، وتصحيح المسار ، وكف النفس عن العجب والغرور بما تعلم من أخطائها لتتواضع لله وتخشع له ، هذا عن أثرها في اثراء الفقه بالحوار مع النفس والغير ، وتنشيط روح الاجتهاد ، والتخلي عن الجمود على القديم وادعاء العصمة له مع تأكيد مرجعية الشرع ، والتخلص من المرجعيات الدنيوية للأشخاص أو المبادئ والافكار ولايخفى أثر تكرار المراجعة في تربية المجتمع على إحسان الظن بالناصحين وافتراض الصدق فيهم ، فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق الناس بها ) ص.(5).
وبعد ذلك يسوق المؤلفان معوقات المراجعة مثل : 

1- إحسان الظن بالنفس والاعجاب بالعمل : فالانسان مفتون بما يضع ، ولذا فكثير ما تستدرج الجماعات والأمم حين يتسرب إليها هذا الغرور وتحسب أنها بلغت بأعمالها الكمال الذي لا ينبغي ان يفتش معه عيوب أو قصور ، قال تعالى : ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) وهذا الظن بالنفس يقود إلى مغالاة الاتباع وغلوهم في اطراء بعضهم ومشايخهم .
2- تقديس المقدمين والمغالاة فيهم : نهى الرسول (ص) عن المغالاة في تقديسه فهو يقول : ( لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ) وما اعظم الفتنة على التابع والمتبوع بسبب هذا التقديس الموضوع في غير موضعه .
3- الجهل والهوى : وأكبر مسائل الجاهل انه يكره ان يوصف بالجهل أويظهر منه ما يدل على ذلك ، خاصة بين اتباعه وان كان مقدما فيهم لذلك فهو يهرب من مكاشفة نفسه ومحاولة تقويمها . 
4- مصادرة الرأي الآخر وارهابه : يقول المؤلفان في هذا السياق ( وهو ثمرة من ثمرات سنين القهر والاستبداد الطويلة التي عانى منها المجتمع المسلم حتى اعتاد الناس كل الناس والجماعات الاسلامية منهم على الرأي الأوحد، ومصادرة الرأي الآخر وإخراجه من دائرة الحق، بل والدين . . وما أسهل أن تطال الأحكام الجاهزة فهو متخاذل أو منافق أو خارجي أو مرجئ أو الى آخر هذا القاموس المعروف) ويقولان فان لم يكن لك نصيب من هذه الألقاب فانتظر تشهيرا يطال دينك أو عرضك أو أهلك ذماً وتحريضا) ص(8).
5- شماتة الشانئين : وذلك ان الكثيرين لا يعرفون بين النصيحة والتعبير وما ان يتراجع احدهم عن موقف ورؤية حتى تنطلق الأبواق تعيره بهذا التراجع وتطعن في منهجه وتتخذ ذلك دعاية لمناهجها والشماتة بينما المفروض في هذه الظروف أن يمدح على مراجعته وتراجعه.
6- الفهم الخاطئ بان التصويب يعني اهدار الفضل : ( يظن البعض مخطئا ان المجتهد المبتدع ينبغي ان نقبل قوله كله وندافع عنه ولا ننكر عليه خطأ، وان عرئ عن الصواب ، وذلك حفظا لفضله ومكانته وان مجرد مناقشة ذلك وطرح الرأي المقابل انتقاص من فضل ذلك المجتهد واهدار لمكانته ، بينما لا يخلو مجتهد من خطأ أو خلل لعدم العصمة ) ص (9).
7- العلاقة التصادمية بين فصائل العمل الاسلامي : يقول المؤلفان أن الأصل ان تكون العلاقة بين فصائل العمل الاسلامي علاقة تكاملية تضيف كل منهما الى الآخرى ولكن للأسف تشوب العلاقة بينها روح التحفز والتربص والنظرة الحزبية الضيقة وأخطئ هؤلاء حين اعتبروا المراجعة والتراجع عيبا يشهر به والأولى ان تكون سببا للمدح والإشادة وان تلقي هذه الخطوة التشجيع لتتسع دائرة المراجعة بين الجميع ، وفيه يروي الحديث الشريف  ( لاتظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك ) ص (11).
8- توهم فتنة الاتباع :  وهي مشكلة خطيرة ان يظن البعض ان اطلاع الاتباع على الخطأ المتراجع عنه والاقرار بذلك الخلل والرجوع عنه من شأنه ان يردهم عن التمسك بالمنهج. . بل وربما ينفرهم عن الطريق كله ، وذلك هو الخطأ كل الخطأ ، وينبغي ان يتربى الجميع على ان الانسان بطبعه خطاء وان العصمة ذهبت بذهاب الرسل وان الانسان مادام يعمل فلابد ان يخطئ بينما لا يخطئ الساكن المتقاعد) ص(11).
9- الخطأ في مفهوم الثبات على الحق : ( الثبات على الحق واجب) حقيــــــقة لا مراء فيها ونحن مأمورون أن ندور مع الحق حيث كان ، هذا الأصل لا يعني ان اتصور ان الحق هو اجتهادات البشر ، لان اجتهادات البشر تصيب وتخطئ ولسنا مطالبين بالتمسك بها على كل حال اصابت أو أخطأت ، بل ان المتجرد في الثبات على الحق لا يتردد في ترك اجتهاداته ما وجد الصواب في غيرها ، ولا يعد ذلك عدم ثبات على الحق بل ان ذلك هو عين الثبات على الحق، وكم رأينا أصحاب الرسول (ص) يغيرون من اجتهاداتهم لما تبين لهم الحق في خلاف ذلك ، بل أن الرسول(ص) في غزوة بدر غير موضع نزوله لما اشار عليه ( الحباب بن المنذر) بمكان هوأصلح .ص(12) 
مدخل : 
أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله (ص) برسالته الخاتمة وقضى انه لا نبي بعده ، وأن رسالة الاسلام باقية الى قيام الساعة ، ولذلك كان طبيعيا ان تحمل هذه الرسالة في داخلها عوامل خلودها التي تحفظ عليها حيويتها وتجعلها صالحة لقضاء مصالح العباد الآخروية والدنيوية في كل زمان ومكان .
وشرعت الحسبة – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية المجتمع من الداخل يقول الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) فالآية تجعل الحسبة مناط الفلاح في الدنيا والآخرة ، والأمر وان كان للوجوب الا ان التعبير القرآني مستخدما ( منكم ) يدل على انها فرض كفاية . ص(20).

وكان طبيعيا ايضا ان تكون هناك تجاوزات في تنفيذ الأمر اذ ان الناس جميعا لا يمكن ان يكونوا على علم بفقة الأمر ، أو يتحقق في حميع المواصفات اللازمة فيمن يتصدى له، بل ومثل كل أمر كثيرا ما يدخل اصحاب الأهواء والاغراض فيه فيزيدوا من التجاوز والخلل في التطبيق .ص (25).

ويختتم المؤلفان هذا المدخل بقولهما :  وبعد .  . ونحن نشارك في التصدي لقضية الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهدنا المتواضع انما نسعى للمساهمة في تفعيل دور افراد المجتمع بصورة خالية من التجاوز والبعد عما شاب التطبيق في مراحل سابقة من تجاوزات كان فيها من الأضرار والمخالفات الشئ الكثير مما فرغ تنفيذ هذه الفريضة من كثير فاعليتها وأضر بها وبمن قام على تنفيذها . ص (29)

الباب الأول: الإخلاص في الحسبة:

يبدأ المؤلفان هذا الباب بقولهما : ( تتعدد صور التجاوز في عملية الاحتساب ، فلكم رأينا وسمعنا عن بعض من تصدى لهذا الأمر لا لشئ إلا لأنه يوافق رغائبه في التسلط والقهر على الناس ، فسمعنا عن بعضهم يتغافل عن بعض مراحل الاحتساب اشباعا لشهوة العنف . بل انه كثيرا مايحزن ان زال المنكر قبل قدومه لانه حرم لذة التشفي من صاحب المعصية . ولوكانت نيته صالحة لكان فرحه بزوال المنكر قبل وصوله أشد اذ أن المحتسب الصادق لا يبغى إلا الخير للناس ) ص (33).
الإخلاص سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله ( يعلم خائبة الأعين وماتخفي الصدور) ويقول المؤلفان انه لزاما عليهما التحدث عن الاخلاص وذلك لان الحسبة كغيرها من الطاعات لابد ان يبتغي بها وجه الله ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) .
ماهو الاخلاص؟

هو كما عرفه القشيري : ( افراد الحق في الطاعة بالقصد) بمعنى : ان لا يراد بها الا التقرب لله تعالى دون شئ آخر كالتصنع للمخلوقات مثلا ، او اكتساب محمدة الناس او استجلاب مدح المخلوقات أوغير ذلك من الأغراض الدنيوية ، وقال الرقاق: ( الاخلاص هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص والصدق والتنقي عن مطالعة النفس).
ويشير الكاتبان إلى أن للاخلاص علامات كما لخصها ( ذوالنون) في ثلاث :

1- استواء المدح والذم من العامة.

2- نسيان رؤية الأعمال في الأعمال.
3- إقتضاء ثواب العمل في الآخرة.
وقول الشافعي : ( وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلى حرف منه ) وقال أيضا : ( ماكلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله ) إن ذلك منتهى التجرد الذي يجعل صاحبه في حبه لهداية الناس يتمنى على الله ان يهتدوا ويتعلموا من علمه دون ان ينسب إليه شئ من ذلك وانما ينتظر ما عند الله ، والرياء ضد الاخلاص ، وهو أن يكون العمل ليراه الناس، وقد حذر منه رسول الله (ص) : ( أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية ) ويشير المؤلفان الى ان المحتسب ينبغي ان يكون متواضعا ورحيما وصابراً ، ثم يقولان : ( وكم رأينا ممن يتصدون لهذا الأمر من يبادر باستخدام العنف والقوة دون فقه ولا علم ، ويحجم عن الحسبة ان لم يكن فيها عنف ونسي أولئك ان للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها بغير حق . ص (39).

الباب الثاني : إياكم والظن.

يقصد المؤلفان بالظن هنا الظن السيئ كما عرفه ابن كثير ( التهمة والتخون في غير محله ، وعدم التحقيق في الأمور، والحكم على الشئ بدون دليل ) ويقولان : (وتكمن خطورة انتشار ظاهرة الظن السيئ في المجتمع ان افراده لا يشعرون بالامان والاستقرار تجاه بعضهم ، اذ يتربصون بكل كلمة أو حركة تصدرمن الآخرين لكي تبنى عليها جبال من الخيالات والأوهام والتوقعات السيئة التي تتحول في النفس الى حقائق يتعامل افراد المجتمع بعضهم البعض على أساسها ، فيتجهم في وجه هذا ويقاطع هذا ، بل وقد يضرب أويقتل الآخرين مستنداً على هذه الظنون المتراكمة في خياله المريض بينما هي لا وجود لها في الواقع . ص(45) . 
ويتحدث المؤلفان عن نتائج الظن السيئ وأضراره وما يتبعه من التجسس والغيبة والنميمة ، ولهذا كان النهي الشديد عن هذا في قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) ومن الحديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : ( رأيت رسول الله (ص) وهو يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك  وأطيب ريحك ، ما أعظمك ، وأعظم حرمتك ، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله . .  ودمه . . وان يظن به الاخيرا) وقوله (ص) : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) وفي الحديث ايضا : ( . . واذا ظننت فلا تحقق) أي اذا غلبك الشيطان بالظن ، ولم تستطع له دفعا فلا يستدرجك للسعي للتحقيق من هذا الظن فتقع في اخطار أشد فتسعى في هتك اشياء سترها الله عنك، اوالايقاع ببرئ لم يرتكب جرما او التلصص والتجسس ، ان الظن السيئ اذا شاع في المجتمع مزق اواصر المحبة بين افراده واشاع التهم بغير دليل وعدم الثقة مما يعرض بنيان المجتمع للإنهيار ، وكم كان التعليق القرآني الفريد على حادث الافك الذي اتهمت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  بأشنع اتهام بناء على ظن سيئ  بقوله تعالي : ( لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ) وقوله تعالى: ( ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) ص( 49).
ويختتم المؤلفان هذا الباب بقولهما : ( هذا هو الظن المؤثم والذي ينبغي أن ينزجر عنه المؤمنون على عمومهم ، ولكن في حق المحتسب يكون النهي أشد، وذلك ان الله تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات ، وان الظن الحسن هو الوسيلة المشروعة في التعامل مع المسلمين ، بينما لا يجوز ان يكون الظن السيئ هو المقدمة لتتبع الجريمة والتصدي لها ، لان النبي (ص) قالها بحسم : ( واذا ظننت فلا تحقق ) وكذلك يشيران الى حديث معاوية : ( انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم ) ص(50).

الباب الثالث: ولا تجسسوا .

يعرف المؤلفان التجسس كما عرفه الألوسي : ( هو البحث عما هو مخبأ من احوال الناس وهو من الجس أي اللمس لمعرفة حقيقة الملمس) وكذلك النهي القرآني صريح في قوله تعالى : (  . . ولا تجسسوا ) وكذلك النهي النبوي : ( ولاتحسسوا ولاتجسسوا ) وقوله (ص) : ( يا معشر من قد اسلم بلسانة ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوارتهم فانه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ) فالمنكر حرام والتجسس بحثا عنه حرام ولا ينبغي الوقوع في محرم مقطوع به عند صاحبة وهو التجسس للبحث عن محرم مظنون قد يكون موجودا وقد لا يكون ، قال رجل لعمر رضي الله عنه : ( ان فلانا لا يصحو، لا يفيق من الخمر فقال : انظر الى الساعة التي يضع فيها شرابه فأتني فأتاه ، فقال قد وضع شرابه فانطلقا حتى استاذن عليه فعزل شــرابه ثم دخلا فقال عمر : ( والله اني لاجد ريح الشراب ) فقال : ( ياابن الخطاب  وانت بهذا الم ينهك الله عن التجسس فعرفها عمر فخرج وتركه ) ص (57).

ثم يشير المؤلفان الى أقوال مجموعة من العلماء عن ضرورة تجنب التجسس للمحتسب فالغزالي يقول : ( شرط الحسبة ان يكون المنكر ظاهر للمحتسب بغير تجسس ، فكل من ستر معصية في داره ، واغلق بابه لا يجوز ان تجسس عليه وقد نهى عن ذلك ، ويقول القرطبي : ( خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين : أي لا يبحث احدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله ) .

وفي نهاية هذا الباب يقول المؤلفان : ( فلينتبه كل من يتصدى للأحتساب لذلك الخط الأحمر فلا يتشوق الى المنكرات ، ولا يتلصص على البيوت ، ولا يعترض رجلا يسير مع إمرأة دونما ريبة او يسأل من تلك التي معك فكل هذا وأمثاله تجسس منهي عنه . 

ويسوق الإمام الغزالي  في إحيائه نماذج للتجسس المذموم وعلى منوالها فقس إذ يقول : فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار  ولا أن يستنشق ليدرك  رائحة الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار ، ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبره بما في داره ص 63 .

الباب الرابع : لو سترته بثوبك .

يقول المؤلفان في هذا الباب أن التشهير بصاحب المعصية يكسر حواجز الحياء التي تمنعه من التبجح و المجاهرة بمعصيته وتشيع هذا المنكر بين الناس وتولد في قلوبهم الاستهانه به ، لذا كان الستر على صاحب المعصية ضابطاً هاما يحيط هذا الواجب العظيم بروح التواضع والدعوة وينظمه في منظومة الإسلام المتكاملة .

وأعظم الدروس درس النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار الذين جاءوه بمولى لهم قد زنى ليقيم عليه الحد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله تفاصيل إقراره ويفتح له أبواب النجاة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد  ولا يثرب عليها " وهنا منع صلى الله عليه وسلم وليها من تعييرها والتشهير بها . وفي حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من رأى عورة فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها " وفي حديث ابن عباس يرفعه :" من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته ". 

ويقول المؤلفان في ختام هذا الباب :" نعم الستر هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتساب على أصحاب المنكرات  " وقد وعد الشارع الحكيم من يستر على صاحب المعصية بالستر في الدنيا و الآخرة بل وبدخول الجنة وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً :" من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا و الآخرة" وكذا في حديث أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة "  ص 57.
ثم يقولان : ولا يخفى أن الستر على أصحاب المنكرات يعد من أهم واقيات المجتمع من إشاعة الفاحشة و انتشارها بين الناس ، و هو الهدف الأساسي من الحسبة و التصدي لأهل الإنحراف " ص 76 .

الباب الخامس : لا ضرر ولا ضرار 

يقول المؤلفان أن الاحتساب الذي يتسبب في إيقاع الأذى بالغير ، والاحتساب الذي يتخطى قواعد الحسبة الشرعية كلها من التعدي المنهي عنه . ولذلك كانت القاعدة الشرعية التي يوجزها الحديث :" لا ضرر ولا ضرار" باباً هاماً من ضوابط الحسبة .  

ويضيفان ان الأصل أن الضرر يزال ولكن لا ينبغي أن تتم هذه الازالة عن طريق إلحاق الضرر بالآخرين .

وفي نهاية الباب يستند المؤلفان إلى الإمام الغزالي حيث يقول :" فإذا تعدى الأذى في حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها فإن إيذاء  المسلمين محظور " وهذا في الأقارب و الجيران و هم أرجى للتنازل عن الحقوق والمسامحة بها فكيف بمن بعدت شقته فهو بلا شك أولى . ص 82

الباب السادس : و لا تحمل الناس على مذهبك 

يقول المؤلفان في هذا الصدد :" ولذلك تتعجب كثيراً عندما ترى البعض من قليلي العلم ومن لا اجتهاد لهم يتصدون بالحسبة من أمور جرت فيها العقول والإفهام مجراها واختلف العلماء منذ أن نشأ الفقه حولها .." ص 86 .
ويقول الإمام الغزالي في الأحباء :"شرط تغيير المنكر أن يكون المنكر معلوماً بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام و جلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى ذلك من مجاري الاجتهاد " ويضيف العز بن عبد السلام ثلاثة ضوابط تفصيلية وهي : 

1- أن من اعتقد تحريم شيء مختلف فيه ينكر عليه لأنه في اعتقاد نفسه واقع في حرام .
2-  أن من تبنى حل الشيء المختلف في حرمته لا ينكر عليه لأن مذهبه هذا الحل .
3-  أن من لم يعتقد حلاً ولا حرمة في المسألة محل الاجتهاد فإنه يرشـــد  دون انكار .

 ويقول المؤلفان " وبمثل هذه المعاني يعلق أبو يعلي في أحكامه على الاحتساب في الأمور محل الاجتهاد فيقول " أما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في الانكار ألا أن يكون مما ضعف فيه الخلاف و كان ذريعة لمحظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة لربا النسيئة المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة ربما صار ذريعة إلى استباح الزنا " .
ثم يقولان :" فإن الخلاف حتى لو كان ضعيفاً ما دام لا يؤدي لمفسدة فإنه داعي للإنكار فيه ... " ص 90
ويخلص المؤلفان في هذا الباب إلى التالي :

1- الأمور محل الاجتهاد لا إنكار فيها .

2- لا يجوز الانكار إلا في الخلاف الشاذ الذي ينقض الحكم في مثله لمخالفته إجماعاً أو نصاً قطعياً .
3- في المعاملات الخلاف الضعيف لا إنكار فيه إلا أن يؤدي إلى محرم متفق عليه  هنا الإنكار على وجهين عند الشافعية والأفضل  إرشاد المحتسب عليه للعقود محل الاتفاق . ونختتم بعبارة الإمام أحمد بن حنبل وهو يوصي كل محتسب على مر الزمان :" لا تحمل الناس على مذهبك " . ص 92 .

الباب السابع : من يحرم الرفق يحرم الخير كله .

يقول المؤلفان أن من أهم آداب المحتسب التي نبه عليها العلماء و حذروا أشد التحذير من تجاهلها أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" يكون متحلياً بالعلم والرفق و الصبر " فلا ينبغي للمحتسب أن يزيد النصيحة مراراً بأسلوبه الجافي الغليظ لتكون أدعى للقبول وذلك أن الحسبة ليست هدفاً بحد ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع ( ص97 ) .  والرسول  صلى الله عليه و سلم قدوة في ذلك وقد وصفه القرآن الكريم " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك " . وفي حديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه " وعنها :" ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه " وفي الحديث أيضاً " من يحرم الرفق يحرم الخير كله " و يفسر المؤلفان ذلك بقولهما " يحرم خير الدنيا فيرفض الناس عمله          وينفضوا من حوله  ويتعرض للنبذ  والزجر والإعراض ويحرم خير الآخرة  ويحرم إرضاء الله تعالى  وعظيم فضله ومنته" ص99  .

ويشير المؤلفان إلى عدد من  الآيات الكريمة التي تحث على حسن الخلق :" وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم " ، " وهُدوا إلى الطيبات من القول وهُدوا إلى صراط الحميد " ، أما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نماذج عمليه في أدب الرفق في الحسبة والنصح،  منها حديث الفتى الذي أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :" يا نبي الله إئذن لي بالزنا ، فصاح الناس به فقال صلى الله عليه وسلم : قربوه أُدن ، فدنا حتى جلس بين يديه فقال له : أتحبه لأمك؟ فقال : لا جعلني الله فداك ، قال : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ، أتحبه لابنتك ؟ قال :لا جعلني الله فداك ، فقال له : كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم .. " ص 101 .

وفيه أيضاً  " بال إعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو دنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". 

ويقول المؤلفان :" إن الرفق قرين الحسبة بغض النظر عن المحتسب عليه مسلماً كان أم كافراً وكذلك فإن القرآن قرن به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبين الصبر على ما يصيب المحتسب في قوله سبحانه و تعالى :" يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ". 

والصبر قرين الرفق والحلم والمحتسب كثيراً ما يتعرض لرد غير مناسب فإن كان غضوباً تحولت الحسبة إلى شجار . ويشير المؤلفان إلى مقتطفات من أقوال الإمام الغزالي في هذا السياق مثل :" فيجب تعريفه باللطف من غير عنف .. وذلك لأن ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحمق .. والتجهيل إيذاء وقلما يرضى الإنسان أن ينسب إلى الجهل بالأمور ولا سيما بالشرع " ، "وإذا كان التعريف كشفاً للعورة مؤذياً للقلب فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق وهكذا يتلطف به ليحصل له التعريف من غير إيذاء فإن إيذاء المسلم حرام محذور وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو البول ، ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل به محذور إيذاء المسلم – مع الاستغناء عنه -  فقد غسل الدم بالبول " .

ويشير الإمام الغزالي إلى آفة عظيمة وهي الاستعلاء ورمي الآخرين بالجهل :" وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها فإنها مهلكة وهي أن العالم يرى عند التعريف عن نفسه بالعلم و ذل غيره بالجهل .." فقد جاء في الحديث :" فلا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر " ص 106 .

الباب الثامن : و بالوالدين إحسانا .
" وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا " أي منكر أشد من الشرك والدعوة إليه والمجاهدة على اتباعه ولكن الأمر مع الوالدين شيء آخر .

ولذلك يخطئ كثيراً من يلتزم منهج الله عز وجل ثم تراه يتجهم لوالديه ويعاملهما أسوأ معاملة لأنهما على منكر كيف ذلك وقد منع القرآن حتى كلمة ((أف))  " فلا تقل لهما أف" ، وقد قرن الله الإحسان إليهما بعبادته فقال :" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " وقال تعالى :" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاَ وبالوالدين إحسانا " .

ويقول المؤلفان : يخطئ كثيراً من ينسى إيجادهم له من عدم بأمر الله عز و جل وقيامهما على رعايته وتربيته ، والله تعالى يقول :" ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " ويقول :" ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين " . " أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير " وفي الحديث :" رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة " . وقال صلى الله عليه وسلم :" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاُ : قلنا بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين " . ص 113 .

يشير  المؤلفان إلى الأحكام الخاصة بمعاملة الوالدين ومنها :

1- لا يجوز قتل الوالد –و كذا الوالدة- بولدهما عند جمهور الفقهاء .
2- يجب صلتهما والإنفاق عليهما بالمال إن كانا فقيرين حتى وإن كانا كافرين.
3- يستحسن طاعتهما في ترك الطاعات المندوب إليها و منها جهاد الطلب .
4- يستحسن إجابتهما إن دعيا ولدهما وكان في صلاة يمكن إعادتها عند أكثر العلماء .
5- للوالد أن يأخذ من مال ولده دون إذنه ولا يلزمه أن يرد عليه هذا المال عند بعض العلماء .
6- لا يجوز للجلاد أن ينفذ أحكام الإعدام وقطع الأطراف على والديه .
7- يكره أن يبرز الولد لوالده في القتال إن كان الوالد يقاتل في صفوف الكفار .
8- لا يجوز الزواج بزوجة الأب أو زوج الأم سواء في حياتهما أو بعد مماتهما احتراماً لحرمتهما .
أما فيما يخص الحسبة مع الوالدين  فلا يجوز معهما الزجر والنهي أوغير ذلك لأن الله أمر مصاحبتهما بمعروف وكذلك يجب الاقتداء بأبي الأنبياء مع أبيه ( سورة مريم ) .

ويختم المؤلفان هذا الباب و يقولان :" ... والشرع منع الاحتساب عليهم بما يؤذيهم أو يضرهم و كذا منع أيضاً أن يحتسب على الغير فيؤدي احتسابه هذا إلى الإضرار بالوالدين مما نهى عنه في الاحتساب عليهم ، بل هو ممنوع من كل عمل من شأنه أن يسبب أضراراً  بوالديه من الغير . ويدللان على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه و سلم :" إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ، فقالوا : يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه ، قال : نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " ص 117 .

الباب التاسع : العجز يسقط التكليف .
يقول المؤلفان :" ولا يخفى أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر له مقصود حدده الشارع الحكيم ، ومصلحة ينبغي أن تتحقق بحماية المجتمع من المفاسد والمساهمة في التصدي للانحراف وتحصيل مصلحة الدين والدنيا لكل من المحتسب والمحتسب عليه فإن تقاعد هذا العمل عن تحصيل مقصوده  بل وأنتج مفسدة شديدة للمحتسب أو لغير المحتسب دون تحصيل مصلحة يصبح العمل هنا غير مطلوب وفي هذا المعنى يضع سلطان العلماء العز بن عبد السلام قاعدته الذهبية " كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل " ويقول العلامة ابن قيم الجوزية  في كتابه (الطرق الحكمية)  :" الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد ، وهي عدل كلها ورحمة كلها ، فكل مسالة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة " ص 122 .

و لكن ما هي هذه القدرة ؟

يشير المؤلفان إلى ما ذكره الإمام القرطبي على أن التكليف يسقط عن غير القادر . وعند الألوسي هي القدره على إيقاع الفعل متى شاء ، و ذلك أن الحكمة الربانية اقتضت ألا يكلف الإنسان فوق ما يطيق أي ما تقدر عليه النفس بسهولة دون ما تضيق به  ذرعاً  لمشقته وفي ذلك يقول تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " وكذا يقول ابن كثير " أي لا يكلف الله نفساً فوق طاقتها " .

ويقول المؤلفان " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف ككل تكاليف الشرع ، يدخل تحت هذه القاعدة فلا يأتي المرء منه تكليفاً إلا ما كان في مقدوره ولا يطالب إلا بما يقدر عليه منه ، يقول العز بن عبد السلام : من كل بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن البعض فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه " .

ويذكر المؤلفان قول الإمام الغزالي :" من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كون المحتسب قادراً .. ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذ كل من أحب الله يكره المعصية وينكرها .." ويضيف الغزالي في هذا الشأن " أن يجتمع المعينان –خوف المكروه وعدم تغيير المنكر – بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه الحسبة ، بل ربما تحرم في بعض المواضع " ص 128 .

إذن فكل إيذاء في البدن أو المال أوالجاه يسقط التكليف بالحسبة و يتفاوت درجات النهي عن الأمر قرباً أوبعداً بقدر الضرر وقد تصل على التحريم الشديد " ص 130 .

ويخلص المؤلفان إلى مجموعة من النقاط  في كل ذلك منها :

1- أن التكليف مناطه الاستطاعة والعجز يسقطه .
2- أن الاستطاعة هي ما دون قدرة الإنسان وطاقته دون حرج ومشقة .
3- أن من العجز التعرض للإيذاء في البدن والمال والجاه .
4- إن سقوط التغيير باليد واللسان لا يعني سقوطه عن القلب بكراهية المنكر والزوال عنه .
5- إن من مسقطات الحسبة العلم بعدم جدوى الاحتساب في إزالة المنكر .
6- إن اجتماع المكروه وعدم الجدوى قد يصلان بالاحتساب إلى الحرمة .
7- إن  من الضرر المسقط للاحتساب إيقاع الفتنة بين الناس وتمزيق صف المسلمين . ص 132 ، 133 .
الباب العاشر : عدم الاحتساب باليد خشية وقوع ضرر أشد .
بداية يتساءل المؤلفان ما إذا ظن المحتسب أن المنكر لن يزول بل ماذا لو غلب على ظنه أن المنكر سيتحول بحسبته إلى منكرات أعظم كثيراً من المنكر الذي تصدى له ؟ هل يستمر في حسبته أم ينتهي عنها و يتوقف ؟ وهل إذا استمر في حسبته متجاهلاً ما ينتج عنها من عواقب يكون محسناً أم مسيئاً ؟ .

ويشير المؤلفان إلى أن بعض التصرفات التي وقعت مثل سكب ماء النار على وجوه المسلمات المتبرجات بدعوى الحسبة مما أثار الذعر بين النساء وتهييج المجتمع على المحجبات أو تحطيم الأضرحة المجهولة أو السعي إلى الإيقاع بشبكات الدعارة بأسلوب فوضوي لا يراعي ثوابت المجتمع و ظروف البلدة فيتسبب في وأد الدعوة لسنين طويلة . فالعمل في ظاهره حسبة وتصد لمنكر ظاهر ولكن المصلحة فيه مخالفة كما يقول الشاطبي فالعمل  إذن غير صحيح وغير مشروع . فإن غابت المصلحة فالعمل باطل كما يقول العز بن عبد السلام . كما يناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القضية فيقول في فتاواه :" الشريعة جاءت لتحصيل المصالح و تكميلها وتعطيل المفاسد وإنما ترجح خيرالخيرين وتدفع شر الشرين ، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما و تدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما قال الله تعالى :" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما " . 

ويقول الإمام الغزالي :" ... عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي الوجوب بكل حال ، ونحن إنما نستثني عنه بطريق التخصيص ما إذا علم أنه لا فائدة فيه إما بالإجماع أو بقياس ظاهر وهو أن الأمر ليس يراد لعينه بل للمأمور فإذا علم اليأس عنه فلا فائدة فيه " .

ثم يقول المؤلفان :" فمن غلب على ظنه زيادة المنكر بالإحتساب حرم عليه بلا شك في ذلك .." ص 141 .

ويختتمان هذا الباب :" و بقي أن نقول : هذا من فقه الحسبة قد غفل عنه بعضنا وتسببت هذه الغفلة أو التغافل في مفاسد عانينا ولا زلنا نعاني أثرها .. فإن شرائع الإسلام يكمل بعضها بعضاً لأنها من عند العليم الخبير و لا يمكن أن تتعارض أو تتصادم ، فالحسبة لا يمكن أن تصطدم بالدعوة وإنكار المنكر يسير على التوازي مع هداية الخلائق وأي خلل في تطبيق شعيرة من الشعائر قد يؤدي إلى اضطراب يؤثر على شعائر أخرى " ص 143 .

الباب الحادي عشر : ميزان الشريعة للحسبة الصحيحة .

يقول المؤلفان أن هناك درجات ينبغي أن تمر بها عملية الاحتساب سواء من المحتسب المعين او المتطوع و هي :

1-  التعريف : وهنا يفترض الفقهاء  جهل المحتسب عليه أو أنه اذا عرف أنها معصية سوف يسارع إلى تركها ، وعلى المحتسب أن يبين ذلك بالرفق واللطف والإيضاح .
2- النهي  بالوعظ والنصح والتخويف بالله .
3- السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن  : فينبغي ان يكون الكلام صدقاً فلا يجوز أن يوصف بما ليس فيه و كذا لا ينبغي ألا يكون فحشاً و يلزم أيضاً ألا يصل إلى القذف والرمي بالزنا وإنما يقال له ألفاظ تنم على الزجر . كما أن هذا لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ المرحلتين التي تسبقه وكذلك الالتزام بالآداب الشرعية .
4- التغيير باليد : اعتاد الفقهاء إذا ما تعرضوا لمرحلة استعمال اليد في التصدي للجرائم والانحرافات أن يقسموها إلى مراحل ثلاث : 
الأولى :  قصد المنكر بالعنف دون صاحبه كانتزاع زجاجة الخمر أو المادة المخدرة مثلاً .
الثانية : التهديد بالضرب .
الثالثة : المباشرة في الضرب بعد فشل المحاولات الأخرى .

ويشير المؤلفان إلى الضوابط  الشرعية الصحيحة لتحقيق المصلحة و دفع المفسدة وهي : أن يكون المحتسب هو المعين وفي حالة غيابه يكون للفرد منع ما اصطلح المجتمع والقانون من المنكر والتصدي له . ولا يجوز إيذاء صاحب المنكر أو إيقاع العقوبة فهذه ليست من سلطته  وإنما هي للقاضي و القاضي وحده .
5- شهر السلاح و جمع الأعوان : لا يجوز جمهور العلماء جمع الأعوان وشهر الأسلحة لإزالة المنكر دون الرجوع للسلطان والحصول على إذن . ص 156

الباب الثاني عشر : نماذج من التجاوز على أرض الواقع 

يقول المؤلفان :" و نحن إذ نسوق هذه النماذج لا نبتغي من ذلك إلغاء الحسبة وهي فرض شرعي وإنما نذكر ذلك رجاء تقويم وتصحيح خلل شاع لكي ينضبط الناس بميزان الشرع . ص 161 .

المثال الأول :
اعتراض البعض سبيل من يمشي مع إمرأة و هذا لا يجوز للمحتسب المتطوع أو المحتسب المعين ، لأنه لا يجوز أخذ الناس بسوء الظن و  الريبة وافتراض التهمة ويقول الماوردي ويوافقه أبو يعلى في أحكامهما السلطانية :" و إذا رأى وقفة رجل مع إمرأة في طريق سابلة – يعني مطروقة – لم تظهر منهما إمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار فما يجد الناس براً من هذا .

المثال الثاني :  
اعتراض سبيل الفنانين و فرقهم أثناء عودتهم من الأفراح و تحطيم آلاتهم و هذا فيه مخالفات  منها أن الحسبة لا تكون إلا في منكر قائم  ثم أن التعزير و الضرب من العقوبات الشرعية التي ليس على المحتسب أن يفعلها و إنما يفعل ذلك القاضي وبعد التحقيق والحكم كما أن ضرب حاملي الآلات ليس له مسوغ شرعي ولا يجوز ترصد أصحاب المنكرات والتلصص والتجسس عليهم لضبطهم بل الاحتساب يكون في المنكر الظاهر القائم .

المثال الثالث : 
زعم البعض وجود منكر في أحد البيوت كواقعة زنا مثلاً واقتحامهم البيت والتشهير بمن فيه وضربهم وفي ذلك مخالفات شرعية كثيرة منها : أنه لا يجوز تصديق شخص مفرد مجهول و لا يجوز البحث عن منكر و التجسس لضبطه كما لا يجوز اقتحام البيوت على منكر مستور و التشهير بصاحب المنكر و ضربه لأن ذلك من اختصاص السلطة .

المثال الرابع : 
كثيراً ما يرى البعض سكراناً  في الطريق فينهالون عليه ضرباً وهذه مخالفة لأن السكران ليس قائماً على منكر فقد شرب وانتهى ثم ان الضرب تعزير وهو من اختصاص القاضي .

المثال الخامس : 
حرق محلات الشرائط بدعوى وجود بعض الشرائط بها مخالفات شرعية ، وهذه مخالفة لأن المحل به شرائط مشروعة وأخرى غير مشروعة فلا يجوز أن يتعدى إزالة المنكر إلى الإضرار بما ليس بمنكر كما أن الذي أحرق لم يتدرج في درجات التغيير .

المثال السادس:
 قيام بعض الشباب برش ماء نار على بعض المتبرجات بدعوى أنهن قائمات على منكر وهذا من أبشع المخالفات لأن المحتسب ليس من وظيفته عقوبة صاحب المنكر لأن هذا دور السلطات .

المثال السابع :
 يقوم البعض في مواجهة بعض المسائل المختلف فيها فقهياً داخل المساجد كالتلفظ بالنية و الجهر بختم الصلاة و القنوت في الفجر بالتشاجر و رفع الصوت بل والتخاصم بما فيه فساد ذات البين وهذا فيه من المنكرات والأخطاء ما هو أشد مما توهمه المحتسب :

1-  ان هذه المسائل خلافية لا يجوز أصلاً الإنكار على فاعلها .
6-  ان ما يترتب على الانكار فيها من منكر كان أشد من المنكر المحتسب فيه .
7-  ان في ذلك إسقاط لهيبة المسجد و إفساد لعباده الموجودين في المسجد .
المثال الثامن : 
تحطيم الآلات الموسيقية في الأعراس والعبث في الأثاث وضرب المدعوين وفي ذلك مخالفات كثيرة إذ ان تحطيم العرس منكر عظيم وآثاره عظيمة أشد من أي منكر آخر متوهم يبرر ذلك ، ثم ان أثر ذلك على المجتمع والناس منفر وضار يجب تجنبه كما أن تحطيم الأشياء المباحة من المحظور غير الجائز وفوق ذلك أن هذا الفعل يشكل استفزازاً أمنياً خطيراً يمثل تعدياً على سلطان الدولة .

المثال التاسع : 
تحطيم التليفـــــزيون في المنزل بدعوى أنه يقدم منكرات وهذا مخالفة من عدة وجوه :

أولاً :
 التليفزيون كآلة تحمل الحسن و القبيح و لا يجوز وصفها بالمنكر إذ أن 
فيها من الخير الشيء الكثير .

ثانياً :
 ان مثل هذا التصرف –مع عدم مشروعيته- من شأنه إستعداء الوالدين 
والأهل دون مبرر شرعي على فاعله وعلى الدين ككل الذي يزعم أنه يأمره 
بذلك . وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين لا بإستعدائهما .  

المثال العاشر :
 قيام بعض الشباب  في مجموعات و التوجه إلى الحدائق العامة أو الأسواق للبحث عن المنكرات لتغييرها والمخالفة هنا أن المنكر لا يجوز التنقيب عما غاب عنك ، ثم ان جمع الأعوان وشهر السلاح لتغيير المنكر يرفضه  جمهور الفقهاء لما يترتب عليها من فتنة .

ويختتم المؤلفان هذا الكتاب بقولهما :" وكان لا بد من وقفة مراجعة وتصحيح  وقفة توقف الصورة السابقة وتمحوها لتضع الصورة الصحيحة أمام الناس سواء من أراد منهم التصدي لهذا الواجب العظيم أم قصر به حاله ، صورة تبين المحتسب كداعية مشفق حريص على الأخذ بأيدي الناس إلى الحق والدين، يعيش مع مجتمعه باعتباره فرداً منهم يحبهم و يحبونه ، يجعل الحسبة كنبراس هداية للناس لا كسيف مسلط على رقابهم " ص 127 .
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